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المُلخّص

بــدأ عقــد العمــل مدنيــاً يســاوي بيــن فريقــي العمــل فــي الوقــت الــذي يتفــوق صاحــب العمــل علــى العامــل 
إقتصاديــاً إلــى أن ظهــرت النقابــات المطالبــة بإنصــاف العمــال واعطائهــم حقوقهــم وإعــادة التــوازن، إلــى 
طرفــي العمــل فكانــت عقــود العمــل الجماعيــة. ان الحــوار الإجتماعــي هــو محاولــة لتكريــس حقــوق العمــال 

مــن خــال التعــاون وديــاً بيــن طرفــي العمــل وتأميــن التــوازن بينهمــا.                             
الكلمات المفتاحية:

الحــوار الإجتماعــي: الحــوار الاجتماعــي هــو المفاوضــات المؤديــة لتعزيــز العلاقــات بيــن طرفــي العمــل 
ويســهم فــي تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح العمــال وأصحــاب العمــل، ممــا ينعكــس إيجابيــاً علــى التنميــة 

الإقتصاديــة والاســتقرار الاجتماعــي.
المفاوضــات الجماعيــة: المفاوضــات الجماعيــة آداة فعالــة لتأميــن حقــوق العمــال وتــؤدي إلــى التــوازن 

بيــن مصالــح العمــال وأربــاب العمــل، ممــا يعــزز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
الحريــات النقابيــة: الحريــات النقابيــة أســاس لديمقراطيــة العمــل وحقــوق العمــال، حيــث تســهم فــي تعزيــز 

صــوت العمــال وتحقــق التــوازن فــي علاقــات العمــل.
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص: القطــاع العــام هــو مؤسســات الدولــة المركزيــة واللامركزيــة. أمــا القطــاع 

الخــاص فهــو المؤسســات والهيئــات الخاصــة.

عقد العمل في ظل نظرية الحوار الإجتماعي



77

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 19, Vol 7, Year 2 | July 2025 | Muharram 1447 
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Author: Researcher / Jamal Hassan Loubani | Lebanese Republic 
PhD Student in Law - Private Law | Islamic University of Lebanon

E-mail : Jamal.Loubani@iul.edu.lb | https://orcid.org/0009-0003-4598-0647
https://doi.org/10.70758/elqarar/7.19.3

Supervised by: Prof. Dr. Mohammad Riad Doghman / Lebanese University

Published : 15/7/2025Accepted : 9/7/2025Received : 16/6/2025

Cite this article as:Cite this article as: Loubani, Jamal Hassan,  Loubani, Jamal Hassan, Employment contract emergencies 
between suspension and amendment, , Supervised by: Prof. Dr. Mohammad Riad 
Doghman, ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research, vol 7, issue 19, , ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research, vol 7, issue 19, 
2025,  pp. 64-98. 2025,  pp. 64-98. https://doi.org/10.70758/elqarar/7.19.3  

Abstract

 The beginning of a civil employment contract equals between the two teams at a time when
 the employer economically surpasses the worker until labor unions emerged demanding
 justice for the workers, giving them their rights and restoring balance, leading to collective
 labor agreements between both sides. Social dialogue is an attempt to entrench the rights
 of workers through friendly cooperation between both sides of the labor, ensuring balance
.between them

Keywords:

Social Dialogue:  Social dialogue is negotiations aimed at enhancing relations between the 
two parties of work and contributes to achieving a balance between the interests of workers 
and employers, which positively reflects on economic development and social stability.

Collective bargaining: Collective bargaining is an effective tool for securing workers’ 
rights and ensuring a balance between the interests of workers and employers, thereby 
promoting economic and social development.

Employment contract within the framework of the theory of 
social dialogue
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Trade Union Freedoms:  Trade unions freedoms are the basis of labor democracy and 
workers› rights, as they contribute to strengthening the voice of workers and achieving 
balance in labor relations.

Public sector and private sector: The public sector consists of central and decentralized 
state institutions. As for the private sector, it includes private institutions and entities.

Résumé

Le contrat de travail civique impliquant une égalité entre les deux parties du travail, tan-
dis que l’employeur domine économiquement le travailleur, a conduit à l’émergence des 
syndicats revendiquant la justice pour les travailleurs, le respect de leurs droits et la restau-
ration de l’équilibre, aboutissant ainsi aux contrats de travail collectifs. Le dialogue so-
cial est une tentative de consolider les droits des travailleurs à travers une coopération 
pacifique entre les deux parties du travail et à assurer un équilibre entre eux.

Mots clefs:

Le dialogue social: Le dialogue social est un outil essentiel pour renforcer les relations 
industrielles et économiques, et contribue à équilibrer les intérêts des travailleurs et des 
employeurs, ce qui se traduit positivement sur le développement durable et la stabilité 
sociale.

Les négociations collectives: : Les négociations collectives sont un outil efficace pour 
garantir les droits des travailleurs et conduisent à un équilibre entre les intérêts des travail-
leurs et des employeurs, ce qui favorise le développement économique et social.

Les libertés syndicales:  Les libertés syndicales sont à la base de la démocratie au travail 
et des droits des travailleurs, contribuant à renforcer la voix des travailleurs et à instaurer 
un équilibre dans les relations de travail.

Le secteur public et le secteur privé: Le secteur public comprend les institutions de 
l’État central et décentralisé. Tandis que le secteur privé englobe les entreprises et les 
entités privées.

Le contrat de travail dans le cadre de la théorie du dialogue 
social
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المقدمة:
عــرف نظــام المفاوضــات الجماعيــة ولأول مــرة فــي التشــريع الفرنســي بموجــب القانــون الصــادر بتاريــخ 
13/07/1971، إذ كانت علاقات العمل الجماعية مقتصرة سابقاً على عقود العمل الجماعية إستناداً 
لقانــون 11/02/1950. وقــد كــرس قانــون المفاوضــة الجماعيــة الأخيــر حــق العمــال مــن خــال ممثليهــم 
بالتفــاوض الجماعــي حــول نزاعــات العمــل الجماعيــة))) .والمفاوضــة الجماعيــة هــي حــق لأصحــاب العمــل 
ومنظماتهــم مــن جهــة ونقابــات العمــال مــن جهــة أخــرى. وهــي عبــارة عــن المــداولات والمناقشــات بهــدف 
الوصــول إلــى إتفــاق يحقــق التــوازن بيــن طرفــي الإنتــاج، بيــن العمــل ورأس المــال. وتختلــف المفاوضــة 
الجماعيــة عــن التشــاور والتعــاون، لأنهــا تهــدف إلــى تحقيــق نتيجــة بيــن العمــال وصاحــب العمــل وغالبــاً 
مــا  تكــون ملزمــة لطرفــي العلاقــة والإتفــاق علــى حــل نــزاع قائــم بالطــرق الوديــة، بالتراضــي بيــن الطرفيــن، 
أو بإســتكمال إجراءتهمــا لفــض المنازعــة الجماعيــة. ان المفاوضــة هــي وســيلة رضائيــة تحقــق التعــاون 
بيــن طرفــي الإنتــاج وتحفــظ التــوازن الإقتصــادي والإجتماعــي وتحقــق العديــد مــن المزايــا لطرفــي العمــل))).

نطاق البحث:

يكــون الحــوار الإجتماعــي أمــا علــى صعيــد القطــاع الخــاص وفــي بعــض الأحيــان علــى جــزء مــن القطــاع 
العام.

1-فــي القطــاع الخــاص: دخلــت المفاوضــة الإجتماعيــة علــى علاقــات العمــل حديثــاً ولا ســيما فــي مجــال 
الحــوار الإجتماعــي. حيــث تخضــع كل مؤسســات العمــل فــي القطــاع الخــاص للمفاوضــات الجماعيــة 
علــى إختلافهــا مــن تجاريــة وصناعيــة أو حرفيــة، مــا عــدا مــن إســتثناهم القانــون كالعامليــن فــي الزراعــة 
دون عمــال الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي هــذا القطــاع. كمــا يخضــع العاملــون فــي المؤسســات العامــة 
الصناعيــة والتجاريــة والمؤسســات الخاصــة التــي تديــر مرفقــاً عامــاَ، لمبــادئ التفــاوض الجماعــي فــي 

علاقــات العمــل الجماعيــة.

2-فــي القطــاع العــام: يعتبــر القانــون الفرنســي وكذلــك التشــريع اللبنانــي، ان المفاوضــة الجماعيــة لا 
تشــمل العلاقــات مــع الإدارة العامــة مبدئيــاً، لأن الوظيفــة تســتند إلــى علاقــة تنظيميــة وليــس إلــى علاقــة 

(1) - Pierre – Eric Tixier: Les mutations de la négociation collective, le cas de France cairn info 2007. 
P.103.

- Bonnechère Michèle ; la loi , la négociation collective et l’ordre public en droit du travail, quelques 
repéres, droit 

    ouvrier, octobre 2001, p.411.
-Conventions et accords collectifs de travail, droit  de la négociation collective Sophie Nadal,Rep, trav. 

Dalloz 
  Janvier 2008.	
(2) - A. Supiot, le syndicat et la négociation collective, droit social, Janvier 1989, p. 63.
  - M.L.Morin, le droit des salaries à la négociation collective, principe general de droit, L.G.D.J, P.154.
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عقديــة.

إلا انــه فــي العــام 2010 نشــرت إدارة الأنشــطة القطاعيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة الوثيقــة رقــم 277 
بعنــوان منــع النزاعــات وتســويتها فــي علاقــات العمــل الدوليــة، الوثيقــة رقــم 277 بعنــوان منــع النزاعــات 
وتســويتها فــي علاقــات العمــل فــي الخدمــات العامــة، السياســة الســليمة والممارســة الجيــدة))). هنــاك فجــوة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص عبــر التاريــخ فيمــا يتعلــق بتطبيــق قانــون العمــل إلا أن منظمــة العمــل 
الدوليــة تســير بإتجــاه توحيــد المعاييــر بإعتمــاد إتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة رقــم 154 لعــام 1981 
والتوصيــة المرفقــة بهــا رقــم 163 التــي توســع مفهــوم المفاوضــة الجماعيــة، حيــث جــرى مــد نطاقــه 
ليشــمل كل فــروع الأنشــطة فــي القطاعيــن العــام والخــاص فيمــا عــدا الجيــش والشــرطة، وقــد أوحــت لجنــة 
الخبــراء فــي منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة الحريــة النقابيــة بــألا تســتبعد الــدول فئــات كبيــرة مــن العمــال 
الــذي تســتخدمهم الســلطة السياســية )الحكومــة( مــن شــروط الإتفاقيــة. وقــد تــم إســتنثناء أعضــاء البرلمــان 
والجهــاز القضائــي والأعضــاء الآخريــن المنتخبيــن أو المعنييــن فــي الهيئــات العامــة، مــن أدراجهــم تحــت 
مصطلــح الأشــخاص الذيــن تســتخدمهم الســلطة العامــة، لذلــك فقــد إســتبعدوا مــن الإتفاقيــة رقــم 154 

حــول المفاوضــة الجماعيــة))).

وتختصــر منظمــة العمــل الدوليــة الوضــع القانونــي الحالــي فــي جميــع أنحــاء العالــم بالقــول: » وعلــى 
الرغــم مــن أن شــكل ومــدى هــذا الإتجــاه يختلــف إختلافــاً كبيــراً مــن بلــد إلــى آخــر، ويبــدو ان هنالــك تحــركاً 
بعيــداً عــن تحديــد شــروط العمــل مــن جانــب واحــد بواســطة الدولــة لصاحــب عمــل.. وفــي الوقــت الحاضــر 
هنالــك حقيقــة مقبولــة إلــى حــد مــا وهــي أن الإتجــاه الأساســي فــي علاقــات العمــل فــي القطاعيــن العــام 
وشــبه العــام هــو نظــام المفاوضــة الجماعيــة أقــرب لذلــك المطبــق فــي القطــاع الخــاص«. تكمــن أهميــة 
البحــث فــي أن التــوازن بيــن أصحــاب العمــل والعمــال لــم يتحقــق إلا بالحــوار الإجتماعــي الــذي أســفر فــي 
البــدء عــن نشــوء المنظمــات النقابيــة والإعتــراف بالعمــال كشــريك إجتماعــي لبنــاء الإقتصاد)))وعلــى الرغــم 
مــن وجــود بعــض الأدلــة علــى تراجــع الحــوار الإجتماعــي فــي بعــض الــدول الصناعيــة بســبب ضغــوط 
الأســواق الماليــة، إلا أن الإقتصــادات الناشــئة عــززت المفاوضــة الجماعيــة وهــي تســير نحــو موقــع 
وســطي يحفــظ التــوازن الإقتصــادي بيــن الطرفيــن. لذلــك كان لا بــد مــن إعــادة تكريــس سياســة الحــوار 
الإجتماعــي بيــن طرفــي الإنتــاج بعــد أن أصبــح  تشــريع العمــل اليــوم يؤمــن حــد أدنــى مــن الحمايــة فــي 
علاقــات العمــل فــي ظــل المتغيــرات الإقتصاديــة والإجتماعيــة، مدفوعــة بالتحــولات الرقميــة والبيئيــة التــي 

يشــهدها العالــم))). 

(1) - G.Casale and Teuborang: public service labour relations.A.Comparative  overfiew, Paper n˚ 17, Social 
dialogue,  labour law and labour administrative 2008. 

(2) - Gernigon B., Odus A. et Guido H., principales concerning collective burganing international Labor 
Review, p.33.

(3) - Bernard Teissier A propres de la renovation de la démocratie  sociale.op.cit.p.627.
))) - أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الإجتماعي، الحوار الإجتماعي، دار الفكر العربي، ص 28.
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لذلــك اعتبــر البعــض )))، ان تعديــل قانــون العمــل دون الأخــذ بعيــن الإعتبــار، ان الأجيــر وصاحــب هــم 
شــركاء إجتماعييــن بمواجهــة العولمــة، ودون الإســتماع إليهــم وتفعيــل دورهــم وعلاقتهــم مــع الدولــة إلا 
عبــر سياســة الحــوار الإجتماعــي. وكان للعولمــة آثارهــا عبــر تقاريــر الحــوار الإجتماعــي لمنظمــة العمــل 
وكان آخرهــا فــي العــام 2024، الــذي أعتبــر ان التحــولات الســريعة فــي أســواق العمــل مدفوعــة بالتحــولات 
الرقميــة والبيئيــة، تــؤدي إلــى تفاقــم تحديــات الأزمــة المتعــددة وهــذا يــؤدي إلــى تفاقــم عــدم المســاواة وتــرك 
الفئــات الضعيفــة خلــف الركــب. وبعــد الإســتثمار الحقيقــي فــي مؤسســات الحــوار الإجتماعــي علــى اعلــى 

مســتوى أمــراً ضروريــاً فــي تعزيــز الســلم العمالــي والتماســك الإجتماعــي والحكــم الرشــيد والديمقراطيــة.

كمــا كان للعولمــة آثارهــا علــى دور النقابــات العماليــة فــي إعــادة تفعيــل دورهــا كشــريك إجتماعــي يضمــن 
المتعــددة  الكبــرى  الشــركات  بفعــل  العمــل  تناولــت علاقــات  التــي  الســلبية  الآثــار  مــن  العمــال  حمايــة 

الجنســيات. أمــا فــي لبنــان فيمكــن القــول أنــه دخــل عقــد العمــل فــي مرحلــة الحــوار الإجتماعــي.

أما خطة البحث، فســنتناول دور النقابات كشــريك إجتماعي وفيه نبحث أثر العولمة على دور النقابات 
العماليــة مــن جهــة وإجــراءات المفاوضــة الجماعيــة مــن جهــة ثانيــة، وفــي المبحــث الثانــي ســنبحث الحــوار 
الإجتماعــي فــي لبنــان لجهــة تفعيــل الحــوار الإجتماعــي مــن جهــة وتطويــر عقــود العمــل الجماعيــة مــن 

جهــة ثانيــة.  

(1)- Paul – Henri Antomattei, Négociation collective: une bonne nouvelle et une mauvaise , Dr.Social 2007, 
p.459” il ne devra possible de modifier de négocier sur le contenu de la réforme engage et aucun projet de loi 
ne sera, present au parlement sans que les partenaires sociaux soient consultés sur son contenu”.
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المبحث الأول
دور النقابات كشريك إجتماعي

لــم تبــق علاقــة العمــل فرديــة كمــا نشــأت، تنظيمهــا قانــون العمــل، إذ ظهــرت النقابــات العماليــة وبعــد 
الإعتــراف بوجودهــا القانونــي، تولــت القيــام بــدور المفــاوض لتنظيــم شــروط العمــل والعلاقــات المهنيــة 
وأخــذت علاقــات العمــل الجماعيــة موقعهــا الطاغــي علــى علاقــات العمــل الفرديــة))). ان الإعتــراف 
بالصفــة التمثيليــة للنقابــة أن تكــون قــد تــم الإعتــراف بهــا قانونــاً، وبالتالــي يمكنهــا الإتصــال بالجهــات 
المختصــة لمناقشــة ظــروف وشــروط العمــل توصــاً إلــى الإتفــاق الجماعــي أو عقــد العمــل الجماعــي))). 
فالنقابــة هــي مجموعــة مــن العامليــن فــي مهنــة واحــدة أو مهــن متشــابهة تضمهــم نقابــة هدفهــا الدفــاع 
عــن مصالحهــم. هــي جمعيــة لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح وهــي تخضــع لقانــون العمــل وليــس لقانــون 
الجمعيات، كما يحظر عليها الإشــتراك بالسياســة مبدئياً، في حين أن أفرادها يمكنهم ممارســة السياســة 
باســمهم وليــس باســم النقابــة. اعتــرف لبنــان بالنقابــات مــع صــدور قانــون العمــل اللبنانــي فــي العــام 
1946، وقــد بــدأت الحركــة النقابيــة نشــاطها منــذ ذلــك الحيــن وإزداد عــدد النقابــات وتألفــت عــدة إتحــادات 
نقابيــة ثــم شــكلت الإتحــاد العمالــي العــام. ســنبحث فــي مــا يلــي دور النقابــة كشــريك إجتماعــي فــي مطلــب 

أول وإجــراءات المفاوضــة الإجتماعيــة فــي مطلــب ثــانٍ.

المطلب الأول
دور النقابة كشريك إجتماعي وتفعيل دورها في المفاوضة الجماعية)))

أثرت الضغوط الناتجة عن المناخ الإقتصادي العالمي، والإنتهاكات المتواصلة لحقوق العمال على 
العمال

ونقاباتهــم. هــذه العوامــل عرقلــت الجهــود النقابيــة التــي تبذلهــا منظمــات العمــال لتعزيــز قدرتهــا علــى 
التفــاوض، ومــن بينهــا عــدم إحتــرام حقــوق الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة والميــل إلــى التفــاوض 
علــى ظــروف العمــل علــى مســتوى المنشــأة، فــي ســياق فــي التجزئــة المتزايــدة لســوق العمــل وفــرض القيــود 

))) - محمد رياض دغمان، قانون العمل، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2021، ص 161.
))) - عبــد الســام شــعيب، قانــون العمــل اللبنانــي وتحــولات النظــام العــام الإجتماعــي، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 

.2021
(3) - Gustave Henry Camerlynck, et Gérard Lyon – Caen, droit du travail, 11 éme  éd.D.1982, P.866.” C’est 

aux organization syndicals representatives qu’il appartient de négocier les conventions réglementant les con-
ditions de travail  et de salaire dans la preffession ou l’entre prise. Elles jouissent à cet égard d’un monopole 
dans la representation des travailleurs, ce qui exclut les associations”.
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علــى ممارســة العمــال الفعليــة للحقــوق النقابيــة. ان المشــاكل المتصلــة بواقــع الأجــراء المعروفــة: العمالــة 
الزائــدة ومــا يرافقهــا مــن بطالــة وأثــر البطالــة علــى الأجــر وعلــى الأجيــر وتأثيــر ذلــك علــى حركــة الإنتــاج 
يضــاف إلــى ذلــك مشــاكل الضمــان الإجتماعــي. إذا كانــت النقابــة شــريكاً إجتماعيــاً فاعــاً وطرفــاً أساســياً 
فــي الحــوار الإجتماعــي لا بــد أن تكــون حاضــرة فــي تجهيــز الحلــول لمشــاكل قطاعاتهــا المهنيــة إذا مــا 
واجهــت أصحــاب العمــل والأجــراء والدولــة فــي سياســة الحــوار الإجتماعــي )))، خاصــة وأن العولمــة قــد 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى النقابــات العماليــة بفعــل سياســة الشــركات العابــرة المتعــددة الجنســيات )الفــرع 

الأول( وتفعيــل دور النقابــة فــي المفاوضــة الجماعيــة فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول

أثر العولمة على دور النقابات العمالية

كان الحــوار الإجتماعــي أحــد المبــادئ الأساســية التــي قامــت عليهــا منظمــة العمــل الدوليــة منــذ نشــأتها فــي 
عــام 1919. وتقــوم الهيكلــة التنظيميــة للمنظمــة، ووظائفهــا، علــى الحــوار الإجتماعــي وتضــم مشــاركة 
الحكومــات والعمــال وأصحــاب العمــل. ويشــكل الحــوار الإجتماعــي نمــوذج الإدارة الســديدة لمنظمــة العمــل 
الدوليــة مــن أجــل النهــوض بالعدالــة الإجتماعيــة والعلاقــات المتوازنــة فــي مــكان العمــل والتنميــة المســتدامة 

والإســتقرار الإجتماعي والسياســي.

ــام الشــركات العابــرة للأوطــان، بالإســتثمار فــي الدولــة الناميــة، ممــا أدى إلــى  لقــد أدت العولمــة إلــى قي
تدويــل الإنتــاج وهــذا مــا أثــر علــى الحريــة النقابيــة وعلــى قــدرة النقابــات فــي القيــام بدورهــا عبــر المفاوضــة 
الجماعيــة. لقــد ســعت معظــم الحكومــات إلــى جــذب الإســتثمارات النقابيــة، لأنهــا اعتبــرت أنهــا تشــكل عبئــاً 

جديــداً يضعــف مــن المشــروعات الإســتثمارية ويحــول دون التوســع بالإســتثمارات))).

لقد فرضت العولمة معطيات حدت من قدرة النقابات على المفاوضة الجماعية هي:

يلــزم  مــا  هنــاك  ليــس  فإنــه  الإجتماعييــن،  الشــركاء  علــى  تفــرض  الوطنيــة  التشــريعات  كانــت  1-اذا 
المشــروعات المتعــددة الجنســيات بالتفــاوض مــع ممثلــي الأجــراء علــى المســتوى الدولــي وذلــك بالرغــم مــن 
مطالبــة منظمــة العمــل الدوليــة بضــرورة نقــل التفــاوض فــي هــذه المشــروعات مــن نطاقهــا الوطنــي إلــى 

المســتوى الدولــي، إلا انهــا لا تجــد قبــولًا مــن قبــل هــذه المشــروعات.

2-ان ما يجعل الصعوبة بمكان، هو عدم إلزام الشــركات العابرة على التفاوض على المســتوى الداخل 
الوطنــي، لحصــول النقابــات علــى بيانــات ومعلومــات متعلقــة بأنشــطة المشــروع للوقــوف علــى المركــز 
المالــي لصاحــب العمــل وخطــط مؤسســته. وذلــك لأن هــذه الشــركات العابــرة تحتــج بالمحافظــة علــى ســرية 

(1) - B.Georges, le renouveau du droit syndical dans l’entreprise, Dr.Soc.2009, p 630.
(2) - B. Georges, le renouveau du droit syndical dans l’entreprise, Dr.Soc.2009, p.700.
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وحريــة خططهــا الإســتثمارية بهــدف الحمايــة مــن المنافســة فــي الأســواق العالميــة.

3- ان انقســام الحركــة النقابيــة يــؤدي إلــى ضعفهــا مــن الناحيــة الإيديولوجيــة والسياســية ممــا يجعلهــا غيــر 
قادرة على مواجهة خطط المشــروعات المتعددة الجنســيات التي تتوســع على حســاب حقوق الأجراء.

هــذا وقــد صــدر عــن منظمــة العمــل الدوليــة دليــل تحــت عنــوان الإطــاع علــى المبــادئ التوجيهيــة العالميــة 
للمســؤولية الإجتماعية للشــركات المتعددة الجنســيات وقدأصبحت مبادئ منظمة العمل الدولية مرجعية 

لسياســة الشركات العابرة))).

الفرع الثاني

تطوير دور النقابة في المفاوضة الجماعية

أعطى المشترع الفرنسي النقابة بموجب المادة L2132 – 2، صلاحية المفاوضات الجماعية بإسم 
الأجراء لإبرام عقد جماعي))). وتلجأ النقابات في فرنسا إلى المفاوضات الجماعية حين حصول نزاع 

جماعي كوسيلة لتقريب وجهات النظر بين صاحب العمل والأجير قبل اللجوء إلى وسائل قضائية 
أخرى))).

لم يكتف المشترع الفرنسي بتنظيم المفاوضات الجماعية التي تسبق إبرام العقد الجماعي بل إلزام 
صاحب العمل بنوع جديد وهو المفاوضات الجماعية السنوية الإلزامية للتفاوض حول مواضيع مهمة 

تتعلق بمصالح الأجير. 

عــرف المشــترع المصــري المفاوضــة الجماعيــة فــي نــص المــادة 147 بأنهــا: الحــوار والمناقشــات التــي 
تجــري بيــن أصحــاب العمــل ومنظماتهــم وبيــن المنظمــات العماليــة مــن أجــل تحســين شــروط وظــروف 
العمــل وأحــكام الإســتخدام والتعــاون بيــن طرفــي الإنتــاج لتحقيــق التنميــة الإجتماعيــة وتســوية المنازعــات 
بيــن الأجــراء وأصحــاب العمــل))). أمــا فــي لبنــان فلــم ينــص قانــون عقــود العمــل الجماعيــة والوســاطة 
والتحكيــم علــى نظــام خــاص للمفاوضــات الجماعيــة التــي تســبق إبــرام عقــد العمــل الجماعــي إنمــا ورد فــي 
المــادة الثامنــة منــه أنــه تلحــظ فــي العقــد الجماعــي الأصــول والمــدة والمهــل التــي يمكــن بموجبهــا تجديــده 
أو الغــاؤه أو إعــادة النظــر فيــه. وفــي حــال إلغــاء العقــد الجماعــي يبقــى ســاري المفعــول بكاملــه طيلــة مــدة 
المفاوضــات الجاريــة لإســتبداله بعقــد جماعــي جديــد. كمــا نصــت المــادة الثالثــة مــن نفــس القانــون علــى 
شــروط العقــد الجماعــي، لعــدم إســاءة إســتخدام حــق التفــاوض بإســم الأجــراء. بــأن هــذه المفاوضــات لا 

فــي دورتــه 97 جنيــف،  الدولــي  العمــل  العدالــة الإجتماعيــة، مؤتمــر  الدوليــة بشــأن  العمــل  ))) - إعــان منظمــة 
10 64، ص  العــدد   ،2009 الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن  الصــادرة  العمــل  مجلــة   ،2008/06/10

(2) - A. Supiot, les syndicuts et la négociation collective, Dr. Soc. 1983, p.63.
(3) - F. Morel, Démocratie sociale. Vers une société de dialogue. Dr. Soc.2009, p.885.

))) - سلامة عبد التواب، المفاوضة الجماعية في قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة 2002، ص 3.
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تتــم مباشــرة بيــن الأجــراء وصاحــب العمــل بــل بيــن مــن يمثــل الأجــراء فــي النقابــة التــي ينتمــون إليهــا مــع 
صاحــب العمــل. وقــد إشــترط النــص المذكــور علــى أن تكــون النقابــة حائــزة علــى تفويــض %60 مــن 
رضــى الأجــراء اللبنانييــن المعنييــن. وهــذا مــا يضفــي علــى مناقشــة العقــد الجماعــي الطابــع الديمقراطــي. 
لذلــك تتحقــق وزارة العمــل مــن أن إبــرام العقــد قــد جــرى وفقــاً لأحــكام القانــون ويعتبــر التفويــض صيغــة 

جوهريــة فــي وجــود عقــد العمــل الجماعــي.

المطلب الثاني

إجراءات المفاوضة الإجتماعية وأسسها

قــد يكــون الجانــب العمالــي فــي المفاوضــات أقــل خبــرة ومقــدرة فنيــة مــن الطــرف الآخــر نتيجــة لمــا يتوفــر 
للأخيــر فــي إمكانيــات. لذلــك يجــب إتخــاذ الإجــراءات التــي تتــاءم مــع الظــروف لــكل حالــة، بقصــد 
بيــن  إتفاقيــات جماعيــة  بهــدف عقــد  الإختبــاري  للتفــاوض  إجــراءات واســعة  تطويــر وتنميــة وتطبيــق 

منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال ترمــي إلــى تنظيــم العمــل وتحســين شــروطه))). 

سنبحث أولًا في الإجراءات وثانياً في أسس المفاوضة الجماعية.

الفرع الأول

إجراءات المفاوضة الجماعية

أشار القانون الفرنسي))) في المواد 18 – 132 إلى الإجراءات السابقة على الدخول في المفاوضة 
وهي تحديد

موعــد ومــكان المفاوضــة وتنظيــم محاضــر جلســات المفاوضــة والدعــوة إلــى هــذه المفاوضــات وتنظيــم 
محضــر بشــأنه

وكيفية القيام بها. أما الإجراءات فهي:

1-تحديد وقت الدخول إلى المفاوضات:

حــدد المشــترع الفرنســي فــي المــادة 27 – 132 مــن قانــون العمــل الفرنســي أنــه يلــزم صاحــب العمــل 
بدعــوة اللجــان النقابيــة والأكثــر تمثيــاً للدخــول فــي المفاوضــات حــول الأجــور وتنظيــم ســاعات العمــل 
ســنوياً خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة ميلاديــة مــن المفاوضــات الســابقة. كمــا يرتــب عقوبــة جزائيــة عنــد 

))) - محمد علي الشخيبي، الوجيز في التشريع الإجتماعي اللبناني، منشورات صادر 1998، ص 234.
 Despax M, Dènonciation d’une convention collective et sort des avantages acquis en matière de - (((

.rémumération, Dr. soc.p.524
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التمتــع عــن القيــام بذلــك إلــى جانــب المســؤولية المدنيــة وإســتصدار قــرار مــن القضــاء المســتعجل))). 
ويؤخــذ علــى المشــترع الفرنســي أنــه لــم يلحــظ إجتماعــات لحــالات الضــرورة فــي حــال حصولهــا.

2- تحديد مكان التفاوض:

يتــم التفــاوض فــي المؤسســة مــع اللجنــة النقابيــة، وإذا لــم يكــن هنــاك لجنــة نقابيــة، يتــم التفــاوض بيــن 
صاحــب العمــل وخمســة عمــال تختارهــم النقابــة. وإذا جــرى التفــاوض علــى مســتوى القطــاع المهنــي، 
يتفــق الفرقــاء علــى مــكان الإجتمــاع: مــرة لــدى المنظمــة النقابيــة ومــرة لــدى مركــز أصحــاب العمــل، 

وبعــض الــدول جعــل مــن الإدارة العامــة فــي وزارة العمــل مقــراً للمفاوضــات))).

3-كتاب محاضر الجلسات:

يتضمــن المحضــر مضمــون مــا دار فــي الإجتماعــات ومــا تــم الإتفــاق عليــه فــي المفاوضــات. والكتابــة 
ليســت شــرطاً شــكلياً كــم هــي الحــال فــي عقــد العمــل الجماعــي وإنمــا هــي للإثبــات.

لم ينظم في تنظيم محاضر الجلسات ويحتفظ كل من أصحاب العمل والنقابات بمحضر إجتماعاتهم، 
خاصة  إذا كانوا بصدد تنظيم عقد عمل جماعي.

الفرع الثاني

أسس المفاوضة الجماعية

أمــا أســس وكيفيــة المفاوضــة الجماعيــة وموضوعاتهــا فهــي قيــام نظــام سياســي ديمقراطــي وتوفــر 
حســن النيــة والتعــاون الإيجابــي .

1-قيام نظام سياسي ديمقراطي يكفل حق الحريات العامة:

تقــوم المفاوضــة الجماعيــة فــي البلــدان الديمقراطيــة علــى أســاس حريــة الــرأي لأنهــا وجــه مــن وجــوه 
الديمقراطيــة فــي شــقها الإجتماعــي. والدولــة فــي علاقــات الجماعيــة تتصــرف بحيــاد وتؤمــن المنــاخ 
فــي  وبحقهــا  وبدورهــا  بالنقابــات  الإعتــراف  ذلــك  ويســتتبع  العمــل.  ولأصحــاب  للنقابــات  الديمقراطــي 

المفاوضــة دون تدخــل مــن جانــب الدولــة.

2-توفر الإستعداد للتفاوض بحسن نية))):

يهدف هذا الشرط إلى توحيد وجهات النظر بإتجاه المصلحة المشتركة للطرفين. لذلك لا بد من 
(1) - Cass.crim. 28 mars 1995, J.C.P.1996, 3301.

))) - القرار الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، كتاب العمل، العدد 001، 2005، ص 8.
(3) - Jean – Emmanuel Ray; droit du travail, droit vivant 2021, 29 éme éd. Wolters Kluwer p.772.
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التنازل المتبادل بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة تحقق التوازن الإقتصادي المنصف للطرفين.

3-التعاون الإيجابي لإنجاح المفاوضات والإلتزام بتقديم البيانات اللازمة:

يبرز التعاون الإيجابي من خلال الإلتزام بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة من جانب كل طرف: 

أن يقوم أصحاب العمل وبناء على طلب منظمات العمال. بتوفير معلومات تتعلق بالوضع 
الإقتصادي والإجتماعي لوحدة التفاوض وللمؤسسة والتي تعد ضرورية لإجراء المفاوضات.

كما انه على السلطات العامة توفير معلومات عند الإقتضاء حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي 
العام للبلاد. كما يتوجب تجنب ممارسة معوقة للتفاوض الجماعي وخطر إتخاذ قرارات منفردة بشأن 

موضوعات التفاوض أو اللجوء إلى الوسائل القسرية لحل المنازعات العمل أثناء مراحل التفاوض 
والوساطة والتحكيم وذلك عبر:

أ – خطر إتخاذ قرارات منفردة بشأن موضوعات التفاوض))).

ب – خطر اللجوء إلى الوسائل القسرية لحل منازعات العمل أثناء مراحل التفاوض والوساطة 
والتحكيم))).

(1) - J. Savatier, l’interdiction des décissions unilatérales au cours de la négociation annuelle d;intreprise 
droit social, n˚ 1 janvier 1995, p.43.
 M. -A. Souriac, confluts du travail et négiciation collective, Quelque aspects, droit - (((

.social n˚ 7 – 8 juillet – Août 2001, p.700
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المبحث الثاني
تطوير عقود العمل الجماعية )حالة لبنان(

ان قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم لعــام 1946 هــو أحــد إنجــازات الحركــة الإجتماعيــة التــي 
قــام بهــا العهــد الشــهابي حيــث طــور مــن شــأن الحركــة النقابيــة ودورهــا وجعلهــا فريقــاً مفاوضــاً وأساســياً 
مــع أصحــاب العمــل، علــى ظــروف وشــروط العمــل وإبــرام العقــود الجماعيــة. إلا أن القانــون الحالــي 
أعــاه، يحــوي بعــض الثغــرات، كمــا أن بعــض أحكامــه لــم تطبــق، خاصــة فــي عــدم تشــكيل بعــض 
هيئاتــه. كمــا أنــه لــم ينهــض بــدوره كامــاً لجهــة تحويــل عقــد العمــل الجماعــي مــن تنظيــم لشــروط العمــل 
إلــى شــرعات مهنيــة حديثــة تماشــي التطــور المهنــي والتقنــي كمــا هــي الحــال فــي القانــون الفرنســي)))، 
ســنتناول ســد الثغــرات وإجــراء التعديــات فــي قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم فــي مطلــب 

أول والعمــل علــى تحويــل العقــد الجماعــي إلــى شــركة مهنيــة متطــورة فــي مطلــب ثــانٍ.

المطلب الأول

تفعيل دور النقابة في لبنان

ان تفعيــل دور النقابــة فــي لبنــان كشــريك إجتماعــي يمثــل ألأجيــر فــي المؤسســة مــن خــال الوســائل 
القانونيــة وتعزيــز دور النقابــات فــي المفاوضــات الجماعيــة للتوصــل إلــى إبــرام عقــد جماعــي يكــون 

خلاصــة التفــاوض والتشــاور والحوتــر مــع صاحــب العمــل))).

الفرع الأول

الثغرات والتعديلات في قانون العقود الجماعية

جــاء فــي المــادة الثالثــة مــن البــاب الأول مــن قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم، تعويــض 
ممثلــي الأجــراء لإبــرام عقــد عمــل جماعــي وقــد بقيــت دون تنفيــذ، كمــا بقيــت طــرق التثبــت مــن صحــة 
تفويــض طرفــي العقــد الجماعــي بــدون مرســوم تطبيقــي، ممــا جعــل وزارة العمــل تكتفــي بتدبيــر مؤقــت 
وهــو عريضــة تفويــض عاديــة موقعــة مــن %60 مــن الأجــراء المعنييــن فــي العقــد الجماعــي، وكان علــى 
وزارة العمــل الطلــب مــن الفرقــاء، تقديــر محضــر رســمي مــن الجمعيــة العموميــة لإثبــات صحــة التمثيــل 

بصــورة رســمية وتأكيــد نســبة ال 60%.

(1) - Despax M; négociations et convention collectifs, Dalloz, 2éme éd, op.cit, 1989.
(2) - Lydie Danxerre, la representation syndicale instrument du dialogue sociale paris, L.G.D.j, 2005, 

p.50.
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كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن الفصــل الأول مــن قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة 
والتحكيــم علــى أنــه يجــب بالإضافــة إلــى تفويــض التمثيــل بنســية %60، ان ينــال مشــروع عقــد العمــل 
الجماعــي تأييــد أغلبيــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة العموميــة للنقابــة المعنيــة أو الإتحــاد. وقــد إختلفــت الآراء 
الفقهيــة حــول نســبة الثلثيــن، هــل هــي مــن مجمــوع أعضــاء النقابــة أو هــي مــن الحاضريــن فــي جلســة 
الهيئــة العامــة. اننــا نــرى أن هــذه النســبة يجــب أن تكــون الأغلبيــة المطلقــة مــن مجمــوع أعضــاء النقابــة 
الحاضريــن مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة )%51(، وإضافــة ذلــك إلــى الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الرابعــة 
مــن الفصــل الأول. كمــا نصــت المــادة 11 مــن الفصــل الأول علــى أنــه يذكــر فــي هامــش التســجيل كل 
مــا يطــرأ علــى عقــد العمــل الجماعــي مــن تحديــد أو تعديــل أو إنضمــام أو إلغــاء وينشــر فــي الجريــدة 

الرســمية كملحــق. 

 لــم توضــح هــذا المــادة الجهــة التــي يقــع عليهــا عــبء النشــر والســبب هــو تجنــب دفــع نفقــات النشــر. لذلــك 
بقيــت معظــم نصــوص عقــود العمــل الجماعيــة وتعديلاتهــا مــن دون نشــر. 

وبذلــك نفقــد الفائــدة الإجتماعيــة مــن الإفــادة بالإطــاع علــى مضمونهــا للعمــوم ونقتــرح أنــه طالمــا ان وزارة 
العمــل تعنــي بتســجيل عقــود العمــل الجماعيــة لديهــا، ضمــن الأولىــأن تنشــر مضمــون العقــد الجماعــي، 
ســيما وأن النشــر في الجريدة الرســمية يتم مجاناً. كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الفصل 
الأول علــى أنــه فــي حــال إلغــاء العقــد الجماعــي، يســتمر هــذا العقــد ســاري المفعــول بكاملــه طيلــة مــدة 
المفاوضــات الجاريــة لإســتبداله بعقــد جماعــي جديــد. إنتــا نــرى أنــه مــن الأفضــل أن تحــدد مــدة إســتمرار 
العقــد الجماعــي فــي حــال فشــل الوســاطة إذا لــم يشــأ أحــد الفريقيــن اللجــوء إلــى التحكيــم، وإلا يســتمر 
الإضــراب أو الإغــاق إلــى مــا لا نهايــة))). أمــا فيمــا يتعلــق بعــدم تنفيــذ وتفعيــل نصــوص قانــون عقــود 
العمــل الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم، بقيــت المــادة 18 مــن القانــون بــدون تطبيــق وهــي تتعلــق باللجنــة 

العليــا لتوقيــع العقــود الجماعيــة. 

ان هــذه اللجنــة ممثلــة بالدولــة وبطرفــي العمــل. ان مهمــة هــذه اللجنــة هــي الإشــراف علــى توســيع عقــود 
العمــل الجماعيــة وجعلهــا شــرعات مهنيــة، كمــا تــؤدي إلــى تنظيــم القطاعــات المهنيــة، حتــى أنــه يمكــن 
للجنــة العليــا أن تكــون محــاً للمفاوضــات وللحــوار الإجتماعــي. ان وزارة العمــل تعتبــر مقصــرة لعــدم 
قياســها بتوســيع أي عقــد جماعــي لأي قطــاع وإهمــال تنظيــم وتوســيع العقــود الجماعيــة، علمــاً بــأن توســيع 
عقــود العمــل الجماعيــة يمكــن أن يتــم ليــس علــى صعيــد القطاعــات فقــط بــل علــى صعيــد الوطــن. كمــا 
نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 22 مــن الفصــل الثالــث المتعلــق بتنفيــذ عقــد العمــل الجماعــي، بأنــه 
يحظــر تحــت طائلــة العقوبــة علــى كل شــخص طبيعــي أو معنــوي مرتبــط بعقــد جماعــي، القيــام بــأي 

))) - عبد الســام شــعيب، قانون العمل اللبناني 2021، مرجع ســابق ص 192: » وهذا ما حدث في العام 1969 
حيــث فشــلت الوســاطة بيــن نقابــة عمــال ومســتخدمي شــركة مدريكــو والشــركة وتوقــف العمــال عــن العمــل لمــدة زادت عــن 

15 يومــاً ولــم تلجــأ الشــركة أو النقابــة إلا بعــد مــرور 29 يومــاً«.
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فعــل مــن شــأنه عرقلــة تنفيــذ ذلــك العقــد. إنمــا لــم يذكــر ماهيــة هــذه العقوبــة: هــل هــي غرامــة أو حبــس 
وكان لا بــد مــن الأفضــل أن تكــون العقوبــة هــي ذاتهــا الــواردة فــي حــال مخالفــة قــرار توســيع عقــد العمــل 
الجماعــي. يضــاف إلــى ذلــك أن القانــون لــم يحــدد الهيئــة والإجــراءات التــي تخضــع لهــا النــزاع فــي حــال 
عــدم تنفيــذ أي مــن الفريقيــن موجباتــه فــي عقــد العمــل الجماعــي ومــا إذا كانــت هــي إجــراءات الوســاطة 
والتحكيــم، أو التقــدم بإدعــاء لــدى محكمــة الدرجــة الأولىصاحبــة الإختصــاص فــي تنفيــذ العقــود خاصــة 

وان عقــد العمــل الجماعــي هــو ذات طبيعــة عقديــة.

هنــاك أمــران أساســيان: ان المــادة 66 مــن قانــون العقــود الجماعيــة والوســاطة والتحكيــم قــد نصــت عنــد 
وضــع القانــون أنــه:

» خــال ســتة أشــهر يلــي العمــل بهــذا القانــون تنظــم بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء مصلحــة العمــل 
والعلاقــات المهنيــة فــي وزارة العمــل ويعــدل مــاك هــذه الــوزارة بمــا يتــاءم مــع تطبيــق هــذا القانــون«. إلا 
أن هــذا التنظيــم الجديــد لــم يبصــر النــور وبقــي الوســيط فــي وزارة العمــل ينظــر إليــه كأي موظــف فــي 
وزارة العمــل ولا يتمتــع بإســتقلالية وكفــاءة تفرضهــا طبيعــة عملــه، يضــاف إلــى ذلــك المســؤولية الوظيفيــة 

الأساســية الملقــاة علــى عاتقــه، بــل تــم إعتبــاره مرؤوســاً أثنــاء قيامــه بعملــه كباقــي الموظفيــن.

الفرع الثاني

التفريق في الحدود والآثار بين عقد العمل الجماعي في المؤسسة والفرع

يجب أن نشــير إلى أن  قانون عقود العمل الجماعية والوســاطة والتحكيم في فرنســا يفتقر إلى المعيار 
الواضــح للتفريــق بيــن عقــد العمــل الجماعــي فــي المؤسســة والفــرع بحيــث أن الحــدود والآثــار أصبحتــا 
 ،)branche( واحدة، فلم يعد ممكناً التفريق بين أثر كل واحد تجاه الآخر. فالعقد الجماعي في الفرع
يســتمتل بتحديــد الحــد الأدنــى للأجــور فــي القطــاع والتصنيــف فــي الوظائــف، ويتفــوق علــى عقــد العمــل 
الجماعــي للمؤسســة بالنســبة لهذيــن الموضوعيــن، ولا يمكــن للعقــد الجماعــي فــي المؤسســة أن يتعــارض 

مــع العقــد الجماعــي فــي الفــرع لهاتيــن الناحيتيــن.

ان العقــد المهنــي الوطنــي، لــه تأثيــر علــى عقــود العمــل الجماعيــة المهنيــة وعقــود العمــل الجماعيــة فــي 
المؤسســة. لذلــك كان مــن الضــروري تنظيــم الوضــع القانونــي لــكل هــذه العقــود الجماعيــة فــي المؤسســة. 

لذلــك كان مــن الضــروري تنظيــم الوضــع القانونــي لــكل هــذه العقــود الجماعيــة المختلفــة.

المطلب الثاني

تطوير عقد العمل الجماعي إلى شركة مهنية

لــم يتخــط مضمــون عقــود العمــل الجماعيــة، شــروط العمــل والأجــور والعلاقــة المهنيــة بيــن النقابــة 
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والــوزارة. ولــم تتجــاوز ذلــك إلــى المواضيــع المهنيــة لتصبــح شــرعة مهنتــه. وبذلــك إفتقــرت إلــى الإهتمــام 
بالتدريــب والتأهيــل المهنــي المســتمر، كتثقيــف العمــال وتطويرهــم بإدخــال علــوم التكنولوجيــا الحديثــة إلــى 
المؤسســات وإنشــاء المرافــق الإجتماعيــة والثقافيــة والتعاونيــات ومحــو الأميــة. لقــد جــاء فــي المرســوم رقــم 
180 تاريــخ 1957/12/12، المتعلــق بصــرف الإعانــات الحكوميــة، الأفضليــة فــي منــح الإعانــات 
للنشــاطات العائــدة لرفــع مســتوى الصحــي والتعاونيــات والتدريــب المهنــي ومكافحــة الأميــة وتوفيــر وســائل 

الترفيــه وذلــك منــذ مــا يقــارب الســبعين عامــاً. 

والغريــب أننــا لا نجــد أيــة إشــارة لهــذه النشــاطات فــي عقــود العمــل الجماعيــة، مــع أن المــادة 82 مــن 
قانــون العمــل، حــددت غايــة النقابــة بالأمــور التــي مــن شــأنها حماســة المهنــة وتشــجيعها ورفــع مســتواها 
والدفــاع عــن مصالحهــا والعمــل علــى تطورهــا فــي جميــع المجــالات الإقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة. 
ورغــم عموميــة النــص، إلا انــه يدخــل ضمنــه إنشــاء الصناديــق التعاونيــة والمســاكن الشــعبية أو التعاونيــة 
أو الإنتاجيــة أو مكاتــب التوظيــف أو معاهــد التدريــب المهنــي أو شــركات الإنتــاج أو الإستهلاك.ســنبحث 
فيمــا يلــي عقــود العمــل الجماعيــة والتأهيــل المهنــي المســتمر فــي فــرع أول وعقــود العمــل الجماعيــة 

وإدخــال تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة فــي المؤسســة وتأهيــل العمــال لإســتعمالها.

الفرع الأول
الإعداد والتدريب)))

بالمعلومــات  بــد مــن متابعــة تزويــد  يعــد كافيــاً، إذ لا  لــم  قبــل الإســتخدام  العامــل وتدريبــه  ان إعــداد 
والمهــارات تباعــاً بعــد دخولــه عالــم العمــل، وخاصــة مــا يســتجد مــن معلومــات ومهــارات وتقنيــات حديثــة 
بفعــل التطــور المتســارع  وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الكفــاءة وتحديــد الخبــرات والمســاعدة فــي إســتعمال 
الإبتــكارات الجديــدة والتكيــف مــع ظــروف العمــل المســتجدة بمــا يســاعد علــى حســن القيــام بتنفيــذ العمــل 

المطلــوب. 

لقــد أصبــح التأهيــل المهنــي المســتمر للعمــال أثنــاء الخدمــة بمثابــة واجــب وطنــي تتبعــه غالبيــة دول 
العالــم))) كالإتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة والصيــن واليابــان وبعــض الــدول العربيــة. لقــد كان القانــون 
الفرنســي ســباقاً فــي هــذا المجــال، فهــو منــذ العــام 1971 احــدث تنظيمــاً خاصــاً للتأهيــل المهنــي المســتمر. 
وقــد إعتبــر ان ذلــك يشــكل إلتزامــاً وطنيــاً، وهــو يضــم تأهيــاً أوليــاً وتكوينــات لاحقــة مخصصــة للكبــار 

والفتيــان ممــن يرغبــون بالإندمــاج فــي ســوق العمــل.  

(1) - Cyril Tchanon; la formation continue des salaries en droit social, contribution à l’étude d’une nou-
velle assurance sociale, thèse paris 2, 2007, p.195.

(2) - Jean – Louis Dayan: professionnelle des jeunes, système dual en Allemagne système dualiste en 
France, droit social 2019, p. 966.
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 Adaptation ان التأهيــل اللاحــق يشــكل تكوينــاً مهنيــاً مســتمراً وهــو ثقافــة ثابتــة مــن شــأنه تكييــف
الأجــراء مــع التقنيــات الجديــدة ويســاعد علــى الصعــود المهنــي والثقافــي والإقتصــادي والإجتماعــي. كمــا 
يــؤدي ذلــك إلــى تعــاون مؤسســات الدولــة والقطاعــات الخاصــة فــي بنــاء الإقتصــاد وزيــادة الإنتــاج. لقــد 
تضمــن قانــون 1971 الفرنســي ان التأهيــل المهنــي المســتمر يشــكل فــي بابــه الأول الإعــداد المهنــي وفــي 
بابــه الثانــي الإتفاقيــات المتعلقــة بالتأهيــل المهنــي وفــي بابــه الثالــث إجــازات التأهيــل وفــي البــاب الرابــع 
مســاعدة الدولــة))) وفــي بــاب الخامــس مشــاركة أصحــاب العمــل فــي تمويــل التأهيــل المهنــي المســتمر وفــي 

البــاب الســادس المســاعدات الماليــة الممنوحــة للمتدرجيــن فــي التأهيــل المهنــي. 

ثــم صــدرت قوانيــن عديــدة معدلــة، أهمهــا قانــون 2014/03/05، المتعلــق بالتأهيــل المهنــي للإســتخدام 
والديمقراطيــة الإجتماعيــة والــذي أنشــأ الحســاب الشــخصي للتأهيــل المســتمر مــدى الحيــاة والــذي هــو 
أكثــر فائــدة للعامــل. ان مــن واجبــات صاحــب العمــل وضــع خطــة العمــل وتكييــف الأجيــر مــع العمــل 
الجديــد والموجبــات بالتأهيــل والتكويــن Formation qualifiante وتحديــد الإجــازات المعطــاة مــن أجــل 
التأهيــل. ان مــن شــروط الحــق بالتأهيــل أن يرتبــط العامــل بعقــد عمــل غيــر محــدد المــدة وان عمــره فــوق 

ال 16 ســنة. 

كمــا جــاء فــي قانــون 2014 إشــارة إلــى الحســاب الشــخصي للتأهيــل)))،  بحيــث ان الحســاب الشــخصي 
للتأهيــل المهنــي، يســمح لصاحبــه أن يمــول التأهيــل بنفســه))). كمــا أن الولايــات المتحــدة عرفــت منــذ وقــت 
طويــل تأهيــل الإســتخدام المــزدوج Cross Training، أي تدريــب العامــل علــى جميــع الوظائــف والمهــام 
الموجــودة فــي المؤسســة لكــي يتمكــن مــن القيــام بــأي عمــل يمكــن أن يعهــد إليــه فيهــا. أمــا فــي لبنــان، وإلــى 
أن يضــع المشــترع النصــوص الراعيــة لهــذا الواجــب الوطنــي، فإنــه يمكــن للقطاعــات الناشــطة أن تضمــن 
عقــود العمــل الجماعيــة بنــوداً تكــرس التأهيــل المهنــي المســتمر وتقتــدي بالقانــون الفرنســي لعــام 1971 
وأن يكــون لصاحــب العمــل أن يطــور الإســتخدام والمهــارات، عســى أن يصبــح التأهيــل المســتمر واجبــاً 

وطنيــاً معتمــداً، وان يكــون للعامــل حســاب مالــي خــاص ومســتمر ليبقــى بالإلتزامــات.

الفرع الثاني

إعتماد التكنولوجيا في عقود العمل الجماعية

بدخــول التقنيــات الحديثــة إلــى المؤسســات بشــكل واســع، تطــورت الحيــاة المهنــة كثيــراً، وأصبــح مــن 
الضروري أن يتضمن عقد العمل الجماعي، القواعد التنظيمية لدخول التكنولوجيا الحديثةمن إتصالات 
ومعلومــات وتدريــب العمــال فــي المؤسســة لاإســتعمالها. فقــد حــل البريــد الالكترونــي محــل التلفــون العــادي 

(1) - Jean – Marie Luttringer et jean – pierre willemsm droit social, 2008, 2009, p. 329.
(2) - Gautié Maggie Germain, fondement et enjeux des comptes de la formation, droit social 2015, p. 169.
(3) - Pagnerre Yannick et Dougados sabrina, Chronique de droit de la formation professionnelle , droit 

social 2017, p. 663.
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والفاكــس والتلغــراف وأحــدث إنقلابــاً فــي تنظيــم المؤسســات حيــث تغيــرت علاقــات العمــل وخاصــة مســألة 
التبعيــة التــي تجلــت بالإشــراف الشــخصي فأصبحــت الإشــراف الالكترونــي حيــث أن ســلطة صاحــب 
العمــل لــم تعــد كمــا كانــت فــي المؤسســة التايليريــة )Taylor( القديمــة حيــث كان صاحــب العمــل يراقــب 
العمــال مــن خــال وســائله التقليديــة. ان العمــل عــن بعــد Télé travail، أثــر علــى العامــل وصاحــب 
العمــل وعلــى شــروط العمــل ومــكان العمــل، ونتــج عــن ذلــك العمــل عــن بعــد وغيــر هــذا الوضــع مفهــوم 
مــكان العمــل وســاعات العمــل وأدى ذلــك إلــى إعتمــاد قوانيــن جديــدة للمحافظــة علــى ســلطة صاحــب 

العمــل وضمــان الحريــة للعمــال))). 

لقــد ظهــرت أهميــة العمــل ودراســة العمــل عــن بعــد أثنــاء جائحــة كورونــا )Covid 19(، التــي فرضــت 
التباعــد بيــن البشــر والتــي فرضــت علــى العمــال البقــاء فــي منازلهــم لفتــرات طويلــة))). لقــد ســاعد ذلــك 
صاحــب العمــل علــى ســهولة الوصــول إلــى موقــع العمــل. حيــث تقــوم مؤسســات عامــة وخاصــة بعملهــا 
فــي بلــدان أخــرى كمــا تفعــل بريطانيــا بإرســال جميــع معاملاتهــا الصحيــة إلــى الهنــد لتوفــر اليــد العاملــة 

ذات التكلفــة القليلــة. لقــد أوجــد إســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة خطــراً علــى الحريــة الفرديــة للعامــل. 

لذلــك كان لا بــد مــن قوانيــن تنظــم العمــل عــن بعــد للحفــاظ علــى الحريــات الشــخصية. لذلــك أوجــد المشــترع 
الفرنســي أول قانــون يتعلــق بحمايــة الحيــاة الشــخصية وهــو قانــون الهيئــة الوطنيــة للمعلوماتيــة والحريــات 
رقــم 7817 تاريــخ 1972/12/06، المتعلــق بالمعلومــات والمكافــآت والحريــات ثــم تــاه مرســوم 1991 
ثــم القانــون 2004، ثــم قــام بإنشــاء المجالــس الوطنيــة للمعلوماتيــة والحريــات C.N.I.L، الــذي يراقــب 
تطبيــق القانــون والمرســوم الآنــف الذكــر. ثــم جــاء قانــون Loi du Travail فــي 2016/08/07، الــذي 
 ،Electromagnetique عالــج حمايــة العمــال مقابــل الأخطــار الناتجــة مــن الحقــول الكهرومغناطيســية
كمــا نظــم كيفيــة إســتعمال الآلات الرقميــة لتأميــن راحــة الأجيــر وتنظيــم الإجــازات اليوميــة والأســبوعية فــي 

ظــل العمــل الرقمــي وتنظيــم شــروط الصحــة والوقايــة مــن العمــل. 

لــم يشــر قانــون العمــل اللبنانــي الصــادر فــي العــام 1946 إلــى هــذا النــوع مــن العمــل وكذلــك فــي المشــاريع 
المعــدة لقانــون عمــل لبنانــي جديــد. اذ ليــس هنــاك أيــة إشــارة للعمــل عــن بعــد كمــا أن لا يوجــد أي نــص 

قانونــي أو تنظيمــي يشــير إلــى هــذه الطريقــة الجديــدة فــي العمــل. 

لــذاك، لا بــد مــن العــودة إلــى التشــريعات الأجنبيــة وخاصــة الفرنســية للإفــادة منهــا عنــد وضــع قواعــد جديــدة 
فــي قانــون العمــل المقبــل. لقــد أعطــي العمــل عــن بعــد حريــة إســتثنائية للعامــل ممــا يجعلنــا أمــا الســؤال 
عــن طبيعــة ســلطة التبعيــة الجديــدة المختلفــة عــن التبعيــة التــي ســبقت العصــر الآلــي. فأيــن التبعيــة حيــن 

))) - عبد السلام شعيب، قانون العمل اللبناني، مرجع سابق، ص 20.
))) - النــدوة حــول دور تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــالات فــي أزمــة كورونــا ومــدى تأثيرهــا فــي إعــادة رســم المنظومــة 
الإقتصاديــة الرقميــة وإنعكاســها علــى ســوق العــم. منظمــة العمــل العربيــة 9 أيلــول 2020، التحــول الرقمــي فــي زمــن 

ــدان الشــرق الأوســط – شــمال أفريقيــا، 29 تمــوز 2020، البنــك الدولــي   ــة لبل كورونــا، دراســة حال
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يقــوم العامــل بالشــغل عــن بعــد وفــي منزلــه? ومــا هــو وضــع العمــال الذيــن يعملــون مــن منازلهــم مــن خــال 
جهــاز الكومبيوتــر P.C الموصــول بالأنترنــت? وهــذا يطــرح الحريــة الشــخصية للعامــل داخــل منزلــه، 
بالنســبة لســلطة إدارة صاحــب العمــل! فهــل العمــل عــن بعــد يــؤدي إلــى أضعــاف رابطــة التبعيــة وتقويــة 
ســلطة رب العمــل? ســابقاً كانــت التبعيــة تتــم مــن خــال مراقبــة صاحــب العمــل بنظــره ومراقبتــه للعامــل. 
حيــث كانــت وحــدة الوقــت ورابطــة العمــل محــددة تمامــاً، وأصبــح العامــل يعمــل فــي منزلــه ودون تحديــد 
لعامــل الوقــت. ان العمــل عــن بعــد يفيــد صاحــب العمــل مــن خــال المرونــة بالعمــل وتحســين الإنتــاج 
والإســتفادة مــن عامــل الوقــت وحمايــة العامــل مــن الموجــات الكهرومغناطيســية كمــا يحمــي المــرأة الحامــل 
ويحمــي العامــب مــن الأعبــاء فــي العمــل وتنظيــم الرقابــة عليــه مــن قبــل مفتشــي العمــل. ان القانــون 

اللبنانــي لــم يتنــاول أي شــيء مــن هــذا الأمــر. 

اذ لا يوجــد تشــريعات تحمــي حريــة العامــل فــي العمــل المعلوماتــي ولا صحتــه ولا ســامته الشــخصية 
مــن خــال إســتعمال الأجهــزة الحديثــة الالكترومغناطيســية. لذلــك كان لا بــد مــن تضميــن عقــود العمــل 
الجماعيــة تنظيــم هــذه الأمــور ضمــن شــروط تنفيــذ العمــل، بإنتظــار وجــود تشــريع يأخــذ بالإعتبــار التطــور 
العلمــي الحديــث. لقــد تطــورت التكنولوجيــا الحديثــة بســرعة هائلــة وهــي قــدر علــى الإقتصــاد والعمــل 
والعمــال يجــب الإســتفادة مــن إيجابياتهــا فــي زيــادة الإنتــاج ولكــن فــي الوقــت ذاتــه يجــب تجنــب آثارهــا 

الســيئة.
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الخاتمة

تطــورت التشــريعات العماليــة خــال القرنيــن الأخيريــن كمــا تطــورت إجــراءات إبــرام العقــود ومنهــا عقــود 
العمــل. وقــادت منظمــة العمــل الدوليــة مســألة المحافظــة علــى حقــوق وحريــات العمــال. وقــد انعكــس ذلــك 
علــى التشــريعات الحديثــة التــي أخــذت بالإعتبــار التطــور العلمــي الحديــث وإنعكاســه علــى طبيعــة العمــل 

وعلاقــات العمــل.

رغــم هــذا التطــور العالمــي، لــم يأخــذ لبنــان بأســباب هــذا التطــور ونتائجــه وامتنــع التشــريع عــن وضــع 
القواعــد الجديــدة التــي تســاير التقــدم العلمــي ونشــوء طــرق جديــدة فــي تأديــة العمــل وفــي علاقــة صاحــب 

العمــل ورقابتــه علــى عمالــه. 

وقــد حاولــت جهــات عديــدة فــي لبنــان، نقابيــة ومؤسســات ذات صلــة بالعمــال والإقتصــاد، ووزارة العمــل 
اللبنانيــة، وضــع مشــاريع لقانــون عمــل لبنانــي حديــث إلا أنهــا لــم تبصــر النــور إلــى اليــوم.

إننــا نقتــرح علــى وزارة العمــل ومعهــا المؤسســات والنقابــات ذات الصلــة، الإتفــاق علــى وضــع مشــروع 
قانــون يأخــذ بالإعتبــار كل هــذه التطــورات العلميــة الحديثــة والوســائل المعتمــدة مــن قبــل أصحــاب العمــل 

والإفــادة مــن آراء منظمــة العمــل الدوليــة والتشــريعات الأجنبيــة وخاصــة التشــريع الفرنســي الجديــد.

ان الحــوار المســتمر، والســنوي علــى الأقــل لمعالجــة المســائل العارضــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، 
ســواء تعلقــت بالأجــور التــي هــي متعلقــة بمؤشــر غــاء المعيشــة، أو بطبيعــة العمــل ومتطلباتــه الصحيــة 
والبيئيــة أو بســاعات العمــل والعطــل الأســبوعية والســنوية أو بمســائل التدريــب والتأهيــل المهنــي لمســايرة 
التطــور العلمــي والتقنــي وخاصــة المعلوماتيــة ووســائل التواصــل عبــر الشــبكة العنكبوتيــة والتــي أوجــدت 
العمــل عــن بعــد، ان كل ذلــك يتطلــب حــواراً إجتماعيــاً ســنوياً علــى الأقــل كمــا يتطلــب تشــريعات تعالــج 

هــذه المســائل الجديــدة والتــي لــم تكــن يــوم تــم وضــع قانــون العمــل الحالــي فــي العــام 1946.
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